دور الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلات المجتمعات المحلية:


لقد اهتمت الخدمة الاجتماعية في بداية ظهورها بالمدخل العلاجي لمساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات على حل مشكلاتهم للقيام بالأدوار الاجتماعية المنوطة بهم، ولم تقف الخدمة الاجتماعية المعاصرة عند هذا الحد بل تجاوزته بأن اهتمت بالجوانب الوقائية والتنموية، وأولت اهتماماً متزايداً بدعم برامج التنمية الشاملة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، وبرغم أن الدول المتقدمة والنامية واجهت تحديات ومشكلات منذ أوائل النصف الثاني من القرن العشرين والتي ارتبطت بصورة مباشرة ببرامج وسياسات التنمية وأحدثت خللاً واضحاً في فعاليتها، الأمر الذي جذب انتباه كافة العاملين في الحقل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للاهتمام بضرورة مواجهة تلك التحديات، حيث تعتبر مهنة الخدمة الاجتماعية أحد المهن التي تهتم بقضية التنمية الشاملة وتحاول جاهدةً أن تتعامل مع تحدياتها التي تحول دون النهوض بالمجتمع(
).


ومن خلال النظرة العامة لبرامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها المنظمات والمؤسسات المختلفة سواء كانت تعليمية أو صحية أو اجتماعية نجد أن تلك المؤسسات تواجهها العديد من المشكلات عند تقديم تلك الخدمات حيث ترتبط تلك المشكلات ارتباطاً وثيقاً بنوعية البرامج المقدمة من جانب وبنوعية تلك المنظمات واختلاف تبعيتها من جانب آخر، ومن جانب ثالث تبعاً لدرجة اهتمام الدولة بتمويل تلك المؤسسات ومساعدتها لتحقيق أهدافها والتي تمثل أهدافاً للمجتمع أيضاً، ومن جانب رابع تتصل تلك المشكلات بالقائمين على تقديم تلك الخدمات نظراً لأنهم غير مؤهلين بشكل كاف لتقديم تلك الخدمات من حيث التأهيل العلمي أو الفني أو التقني، بالإضافة إلى ظهور مشكلات تتعلق بالتمويل والمشاركة باعتبارها مشكلات تنموية متداخلة تؤثر على تلك البرامج، وكذلك المشكلات المتعلقة بطبيعة إدارة تلك المنظمات باعتبارها مشكلات إدارية وتخطيطية، والأهم من تلك المشكلات هي المشكلات التنسيقية التي تواجه تلك المنظمات عند تقديم خدماتها ومدى التنسيق أو التكامل أو التضارب أو الازدواج فى تقديم المؤسسات المختلفة للخدمات المتشابهة، حيث توجد مجموعة من العوامل المترابطة والمتشابكة والتي قد تؤدي إلى إيجاد نوع خاص من المشكلات التي تواجهها تلك المنظمات وخصوصاً الجمعيات الأهلية كمنظمات اجتماعية للتنمية المحلية.

ولهذا قام (علي زيدان)(
) بوضع مجموعة من العوامل التي يمكن تفسير تدنى مستوى برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في مصر في ضوئها ومنها:

1. عدم اهتمام الإدارة العليا في مجالات الخدمة الاجتماعية بوضع نظم لضمان جودة تلك الخدمات.

2. العملاء والمستفيدون من الخدمات الاجتماعية في معظم المجالات من الفئات الضعيفة والمهمشة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا مثل المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة والأحداث والأطفال والفقراء الذين لا يمتلكون إمكانات المطالبة بالحصول على خدمات جيدة.
3. تدنى الإنفاق على الخدمات الاجتماعية في مصر فالنسبة التي تخصص للإنفاق على هذه الخدمات من ميزانية الدولة أقل كثيراً من النسب المتعارف عليها في كثير من دول العالم بما لا يؤمن خدمات جيدة.
4. القصور الملحوظ في مستوى الإعداد المهني للقائمين على تقديم هذه الخدمات من الأخصائيين الاجتماعيين بصفة خاصة والمهنيين بصفة عامة نظراً لما يعانى منه التعليم الجامعي والعالي في مصر من افتقاد نظام فعال للجودة.
5. معاناة العاملين في هذه المجالات –شأنهم فى ذلك شأن العاملين الحكوميين- من انخفاض مستوى الأجور رغم ظروف العمل الصعبة.
6. عدم مرونة التشريعات المنظمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وعدم مسايرتها لما يحدث في المجتمع من تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية، فعلى سبيل المثال تحدد القوانين واللوائح نفقات الإعاشة للعميل الذي يقيم إقامة كاملة في المؤسسة بمبلغ معين، ومع استمرار التضخم تتآكل القيمة الشرائية للمبلغ المحدد، ويعانى العاملون والعملاء من عدم كفايته وتآكل قيمته مع مرور الوقت


ولهذا فإنه يتحتم على المنظمين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع تلك التحديات وهذه المشكلات أن يتسلحوا بالأطر النظرية اللازمة لذلك ومنها ما يتعلق بالتنمية ومنها ما يتعلق بحل المشكلات المجتمعية ، ومن أهم الأطر النظرية المتعلقة بالتنمية ما يلي(


):
1. الإلمام بالأسس العلمية والجوانب المتعلقة بإنجاز الأهداف .

2. العمليات المتعلقة بدراسة المجتمع ودراسة الاحتياجات.
3. القيام بأدوار مهنية مثل (المُنمي، المخطط، المساعد في وضع البرامج، الشارح، الموجه).

ومن أهم الأطر النظرية المتعلقة بحل المشكلات المجتمعية: 

1. الإلمام بنموذج حل المشكلات.
2. دراسة الاحتياجات.

ويجب على المنظم الاجتماعي أو من يقوم مقامه بالتعامل مع المشكلات المجتمعية وتحديات التنمية بعد أن يقوم بالإلمام بالأطر النظرية المتعلقة بحل المشكلات المجتمعية وكذلك الأطر النظرية المتعلقة بالتنمية أن يقوم بتحديد أسباب تلك المشكلات التي طرأت على أنظمة المجتمع المحلى نفسه وتوجيه الجهود لعلاج تلك الأسباب، وبعدها يجب أن يتعرف على دوره كمعالج لتلك المشكلات ثم يتعرف على الاستراتيجيات والتكنيكات التي يمكن أن يستفيد منها لمواجهة المشكلات والتي من أهمها(
): إتباع الأسلوب العلمي في المواجهة من خلال (الدراسة المبدئية للمشكلة، والدراسة التحليلية لها، بالإضافة إلى التخطيط لمواجهتها)، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاستراتيجيات والتكنيكات منها إستراتيجية العمق في التعامل مع المشكلة والتدمير الداخلي لها، إستراتيجية وقف النمو، وإستراتيجية التجزئة، وإستراتيجيات مشاركة المواطنين من خلال العلاج التعليمي وتغيير السلوك والإمداد بالموظفين والتطابق وقوة المجتمع وغير ذلك........، بالإضافة إلى إستراتيجية المحافظة على الوضع القائم، وإستراتيجية التنمية والمواجهة والنزاع (الصراع). 


وفيما يلي يمكن تلخيص أهم الأسس اللازمة لدراسة المشكلات الاجتماعية والمجتمعية على النحو التالي:
1. التعرف المبدئي على المجتمع ومشكلاته التي يعانى منها من خلال الدراسات الميدانية الفعلية حتى يتسنى وضع أيدينا على الواقع أو على الداء وهذا من أهم خطوات العلاج.

2. مراعاة التخطيط الجيد لحل ومواجهة تلك المشكلات عن طريق الالتزام بمبادئ التخطيط الجيد والذي يتمثل في الواقعية والشمول والاتزان والمرونة وكذلك التعاون والتنسيق بين الجهود المختلفة الحكومية والأهلية وفى جميع المستويات لتحقيق أهداف الخطة(
).
3. التعرف على الجهود السابقة التي بذلت لحل المشكلة ذاتها.
4. التعرف على نواحي القوة والضعف في قيادات المجتمع وأنظمته وموارده من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمجتمع (S.W.O.T) (نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات).
5. دراسة المواقف التي قد تزيد من التوتر وتهدد أمن واستقرار أجهزة المجتمع.
6. التعرف على مدى استعداد الأفراد والقيادات للتعاون والمشاركة في حل المشكلات.
7. البدء بالمشروعات التي تجد تأييدا من جانب أفراد المجتمع والتعرف على أسباب ذلك التأييد.
8. استثمار الموارد البشرية والمادية المتوفرة لدى المجتمع.
9. وضع أهداف ملحة أمام المجتمع المحلي وذات جذب خاص لهم ويترتب علي تحقيقها التخفيف من حدة المشكلات التي يعانون منها.
10. الحوار الجيد والاستماع الفعال والتفاوض الناجح مع قيادات مؤسسات المجتمع. 
11. ضرورة التغلب على معوقات التخطيط لحل المشكلات والتي منها الصعوبات المتعلقة بالسياسة الاجتماعية، تخلف التشريعات والقوانين عن متابعة التقدم الذي يطرأ على المجتمع، عدم توفر الأدوات والبيانات والمعلومات الصحيحة، وكذلك عدم توافر الجهاز الإداري والفني الكفء الذي يمكنه الإشراف على برامج التخطيط، البيروقراطية الجامدة وتعطيل تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بعمليات تنفيذ الخطط ومتابعتها وتقييمها(
).
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